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 الحمایة لتحویل شرطا   بوصفها العراقیة العمالیة المنازعات في العادلة المحاكمة ضمانات الدراسة هذه تبحث

 كفایة  مدى حول إشكالیتها وتتمحور. فعلیة قضائیة حمایة إلى العمل وصاحب للعامل المقررة القانونیة
 تتسم التي المنازعات في العدالة إلى المتكافئ الوصول لضمان والإجرائیة والتشریعیة الدستوریة الضمانات

 العادلة، للمحاكمة المركب المفهوم توضیح إلى الدراسة وتهدف. أطرافها بين الاقتصادي التوازن بعدم غالبا  
 العمل، بحمایة المرتبطة والالتزامات الدولیة بالمعایير صلتها وتحلیل العراق، في لها الدستوري الأساس وبیان

 استقلال الضمانات تلك وتشمل. النزاع نظر تحكم التي والإجرائیة المؤسسیة الضمانات على الوقوف ثم
 الإجراءات، وعلنیة الأدلة، ومناقشة والإثبات الدفاع من وتمكینهم الخصوم، بين والمساواة وحیاده، القضاء

 تحلیلیا   وصفیا   منهجا   الدراسة وتعتمد. معقولة مدد خلال فیها والطعن مراجعتها وإمكان الأحكام وتسبیب
 النصوص أن النتائج وتبين. العمالي التقاضي بضمانات المتصلة والمراجع القانونیة النصوص دراسة على یقوم

 أو العمل علاقة إثبات صعوبة أو التقاضي إجراءات بتعقید اقترنت متى الخصومة عدالة تضمن لا وحدها
 شروط من القانونیة المعلومات إلى الوصول وتیسير المستمر والتدریب القضائي التخصص وأن الفصل، تأخر

 التأهیل وتعزیز والمراجعة، الدفاع ضمانات وتدعیم العمالیة، الدعوى تنظیم بتطویر الدراسة وتوصي. الفاعلیة
 .الطرفين حقوق یصون بما العادلة المحاكمة قواعد احترام على والرقابة المؤسسي
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 مقدمه
صاحب العمل للمطالبة بحقوقه. فإقرار الحق  ترتبط فعالیة الحمایة القانونیة للحقوق العمالیة بمدى عدالة الطریق الإجرائي الذي یسلكه العامل أو

و امتد النزاع زمنا  يجعل الحمایة المتأخرة غير أأو اختل التوازن في تقديم الأدلة والمرافعة، الموضوعي لا یكفي إذا تعذر الوصول إلى محكمة مستقلة، 
الدراسة  تبحث رد وصف شكلي للإجراءات.مجدیة. ومن هنا تغدو المحاكمة العادلة في المنازعات العمالیة معیارا  لفاعلیة النظام القضائي لا مج

لرسالة، مع التركیز على عدالة الخصومة أمام ااس الدستوري والتشریعي العراقي والمعایير الدولیة الواردة في ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الأس
قاضي خلال مدة معقولة وحق الطعن إلى القضاء العمالي. وتتمثل المشكلة في كیفیة تحویل استقلال القضاء والحیاد والمساواة وحق الدفاع والت

لقانوني للنصوص والأصول الإجرائیة ال الاقتصادي بين طرفي العلاقة العمالیة. ویقوم منهج البحث على التحلیل ضمانات عملیة في ظل الاختلا
 وتفسير ما تكشفه الرسالة من تحدیات تطبیقیة وإصلاحات مقترحة.

 المبحث الأول: الأساس القانوني لمبدأ المحاكمة العادلة في النزاعات العمالية

كانیة رفع الدعوى وتستمر حتى مراجعة لعادلة منظومة متكاملة من القواعد لا تقتصر على جلسة المحاكمة، بل تبدأ من إمیشكل مبدأ المحاكمة ا
 لة.القرار وتنفیذه. وی بحث هنا أساسه المفهومي ثم دعائمه في التشریع العراقي ومصادره الدولیة ذات الص

 ازعة العماليةالمطلب الأول: مضمون المحاكمة العادلة وخصوصية المن

لفكر القانوني والاتفاقیات الدولیة والفقه تعریف مبدأ المحاكمة العادلة لا يمكن أن یقتصر على صیاغة لغویة موجزة، بل هو حصیلة تطور طویل في ا
حقوق الإنسان، حیث نصت كزیة لمنظومة ، غدا هذا المبدأ أحد الأعمدة المر 1948لسنة « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»المقارن. فمنذ إقرار 

صل في حقوقه والتزاماته وأیة تهمة جنائیة منه على حق كل إنسان في أن تنظر قضیته أمام محكمة مستقلة نزیهة نظرا  عادلا  علنیا  للف 10المادة 
 ها.توجه إلیه، وهو ما جعل حق المحاكمة العادلة معیارا  لمدى احترام دولة ما لفكرة سیادة القانون برمت

( شمول مبدأ المحاكمة العادلة، من خلال ضمان المساواة أمام المحاكم والحق 14د أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة )وق
رزها استقلال في محاكمة علنیة أمام محكمة مستقلة ومحایدة ومنشأة بحكم القانون. وتقوم المحاكمة العادلة على مجموعة من الضمانات الأساسیة، أب

1المحكمة وحیادها، وعلنیة المحاكمة، والمساواة بين الخصوم، وحق الدفاع، والفصل في الدعوى خلال مدة معقولة.  

( تمثل ضمانة  إجرائیة  عامة تتفرع عنها سائر ضمانات المحاكمة العادلة، وأن مفهوم 14وفي الفقه الدولي، یرى مانفرید نوفاك في شرحه أن المادة )
صاف لا یقتصر على تعداد الضمانات، بل یتطلب تقییم مجموع الإجراءات في ضوء ظروف كل قضیة. كما تؤكد لویس دوسوالد بیك أن حق الإن

أثناء المحاكمة العادلة أصبح من الركائز الأساسیة لحمایة حقوق الإنسان، ویستمد مضمونه من غایته المتمثلة في حمایة الفرد من تعسف السلطة 

                                                             
1 لیة القانون، جامعة الموصل، ص العربیة، أطروحة دكتوراه، ك، التنظیم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحریاته: دراسة مقارنة في بعض الدساتير 1999، سحر محمد نجیب، البیاتي 

15. 
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1لوظیفة القضائیة.ممارسة ا ( من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان الحق في محاكمة عادلة وعلنیة خلال 6الصعید الإقلیمي، كر ست المادة ) وعلى 
 الحقمدة معقولة أمام محكمة مستقلة ومحایدة منشأة وفقا  للقانون. وقد أسهم اجتهاد المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في توضیح مضمون هذا 

 من خلال ضمانات أساسیة، أبرزها حق الوصول إلى المحكمة، وحق الدفاع، وتكافؤ الأسلحة، وتسبیب الأحكام، بما یؤكد أن المحاكمة العادلة
2تقوم على مجموعة مترابطة من الضمانات المؤسسیة والإجرائیة.  

ادئ دولة القانون وحقوق الإنسان، واعتباره مجموعة  من الضمانات وقد أسهم الفقه العربي في تطویر مفهوم المحاكمة العادلة، من خلال ربطه بمب
لضمانات القانونیة والإجرائیة التي تكفل الفصل في الخصومة أمام قضاء مستقل ومحاید، وفق إجراءات منصفة تحترم كرامة الإنسان. كما تشمل هذه ا

3لسات، وحظر استخدام الوسائل غير المشروعة في جمع الأدلة.حق المتقاضي في العلم بالتهمة، وحریة اختیار المحامي، وعلنیة الج  

ذاتي، باعتباره حقا  أصیلا   أولهما ب عد ومن خلال تحلیل النصوص والأعمال الفقهیة یتضح أن مبدأ المحاكمة العادلة یقوم على ب عدین متداخلين:
ة أمام القضاء. وثانیهما ب عد موضوعي، إجراءات منصفة، مع ضمان المساوالكل شخص في أن ت فصل حقوقه والتزاماته أو التهمة الموجهة إلیه وفق 

آلیات الرقابة، بما يجعل المحاكمة باعتباره قاعدة أساسیة تحكم تنظیم النظام القضائي، من خلال ضمان استقلال القضاء وتحدید الاختصاص و 
 العادلة من مقومات بناء نظام قضائي یضمن العدالة وسیادة القانون.

( من العهد 14)ویتعلق العنصر التعریفي الآخر بنطاق تطبیق مبدأ المحاكمة العادلة، إذ لا تقتصر الحمایة التي تقررها النصوص الدولیة، ومنها المادة 
یة، بل تمتد إلى الحقوق ( من میثاق الحقوق الأساسیة للاتحاد الأوروبي، على الدعاوى الجنائ47( من الاتفاقیة الأوروبیة والمادة )6الدولي والمادة )

ت، فإن جوهر والالتزامات ذات الطابع المدني، بما في ذلك المنازعات العمالیة والمدنیة والإداریة والمهنیة. وعلى الرغم من اختلاف طبیعة المنازعا
یة الإجراءات، وتسبیب القرار، والفصل المحاكمة العادلة یتمثل في ضمان الوصول إلى جهة مختصة ومستقلة ومحایدة، والمساواة بين الخصوم، وشفاف

4في الدعوى خلال مدة معقولة. مبدأ المحاكمة العادلة من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها العدالة القضائیة وحمایة حقوق المتقاضين، وتزداد  ی عد   
علاقة العمل من تفاوت في المراكز القانونیة والاقتصادیة بين أهمیته في مجال المنازعات العمالیة بالنظر إلى خصوصیة هذه المنازعات وما قد تتسم به 

العامل وصاحب العمل. فالمحاكمة العادلة لا تقتصر على مجرد إتاحة حق اللجوء إلى القضاء، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من المبادئ 
ن مراجعته والطعن فیه. ومن أهم هذه المبادئ: استقلال والضمانات التي تكفل عدالة الإجراءات منذ بدء الخصومة وحتى صدور الحكم وإمكا

ة الإجراءات، القضاء وحیاده، وحق الوصول الفعلي إلى القضاء والمحكمة المنشأة وفقا  للقانون، والمساواة بين الخصوم وتكافؤ السلاح، وعلنیة وشفافی
، وحق الخصوم في عرض الأدلة ومناقشتها، و  الفصل في النزاع خلال مدة معقولة، وتسبیب الأحكام والقرارات وحق الدفاع والاستعانة بمحام 

یة القضائیة، وضمان سبل المراجعة والطعن. وتكتسب هذه المبادئ أهمیة خاصة في المنازعات العمالیة، إذ ینبغي أن تضمن للعامل إمكانیة فعل
 ق ومصالح صاحب العمل المشروعة.للدفاع عن حقوقه والوصول إلى العدالة، مع المحافظة في الوقت ذاته على حقو 

الأول:  وبناء  على ذلك، یتناول هذا التحلیل مبدأ المحاكمة العادلة وأهمیته في حل النزاعات العمالیة من خلال مبحثين مترابطين؛ يخصص المبحث
ئ الأساسیة التي یقوم علیها هذا المبدأ، وبیان مبدأ المحاكمة العادلة ومبادئه الأساسیة لبیان مفهوم المحاكمة العادلة وتأصیلها، ثم تحدید المباد

لأحكام الضمانات القانونیة المقررة لحمایة حقوق العامل أثناء إجراءات التقاضي، بما في ذلك حق الدفاع، وشفافیة الإجراءات، وإمكان مراجعة ا
بدأ المحاكمة العادلة، فیتناول الأساس الدستوري والقانوني للمبدأ في والقرارات والطعن فیها. أما المبحث الثاني: الأسس القانونیة والتاريخیة والدولیة لم

                                                             
1  .20(، ص 2ج ، 4)9، أسس الحیاد القضائي، مجلة جامعة تكریت للحقوق، 2025جمعة هاشم، رضائیان كوشه، محمد رضا، ومير علي بیداخودي، يحيى،  إبراهیم 
2  .25المركز القومي للإصدارات القانونیة، ص ، موسوعة النقض الدستوریة، القاهرة، 1981، أحمد، الملیجي 
3  .62، دور القضاء الدستوري في حمایة حق العمل: دراسة مقارنة، أربیل، دار هاتریك، ص 2023، محمد حسب، المهاوي 
4  .20الموصل، ص  ، رسالة ماجستير، كلیة القانون، جامعة2015لسنة  37، منازعات العمل وفق قانون العمل العراقي رقم 2021، محمد، حسين 
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والتشریعات العراقیة ذات الصلة، فضلا  عن الأساس الدولي للمحاكمة العادلة في  2005العراق، ولا سیما في ضوء دستور جمهوریة العراق لسنة 
. ومن 2003لمبدأ في النظام القانوني العراقي وما شهده من تحولات، ولا سیما بعد عام المواثیق والاتفاقیات الدولیة، مع بیان التطور التاريخي لهذا ا

وضماناتها  خلال هذین المبحثين، یسعى الفصل إلى بیان الإطار المفاهیمي والقانوني للمحاكمة العادلة في المنازعات العمالیة، وتوضیح دور مبادئها
 د لدراسة تطبیقها ومدى فاعلیتها أمام القضاء العراقي.في حمایة حقوق أطراف علاقة العمل، بما يمه

 

 
 المطلب الثاني: المرتكزات الدستورية والتشريعية لضمان عدالة التقاضي

طار العام لحقوق الإنسان في النظام ترسم الإ 18إلى  14المدخل الأول لفهم هذه الضمانات هو موقعها ضمن منظومة الحقوق والحریات. فالمواد 
حرمة المساكن والخصوصیة، وضمانات الجنسیة. و ي العراقي: مساواة العراقیين أمام القانون من دون تمییز، والحق في الحیاة والأمن والحریة، الدستور 

أمام  ن تعني مساواة العمال وأصحاب العملهذه الأحكام ت نشئ "بیئة دستوریة" ت عد شرطا  لازما  لأي محاكمة عادلة، لأن  المساواة أمام القانو 
ة الخصوصیة وحرمة المساكن تحكم حدود القضاء، والحق في الحریة والأمن لا يمكن المساس به إلا وفقا  لإجراءات قضائیة محددة، كما أن  حمای

امة التي ت قرأ في ضوئها شكل هذه المواد الخلفیة العتالتفتیش والتحقیق في النزاعات ذات البعد الجزائي أو التأدیبي المرتبط بعلاقة العمل. بهذا المعنى، 
 وما بعدها. 19تفاصیل المادة 

ائیة التي مر ت بها یتناول هذا المطلب الأساس التاريخي لمبدأ المحاكمة العادلة، فیتتبع جذوره في التجارب القانونیة القديمة والتطورات الدستوریة والقض
قوق الإنسان المعاصرة. ویرك ز على المسار الخاص للتطور في العراق، من إرث النظم الوطنیة والدولیة قبل أن یستقر بصیغته الراهنة في صكوك ح

وقضاء العمل الحدیث، موازنا  ذلك مع التطور الموازي لفكرة  2005القوانين العثمانیة والتشریعات الملكیة والجمهوریة المبكرة، وصولا  إلى دستور 
1حتى الاتفاقیات اللاحقة.« 1948العالمي لحقوق الإنسان  الإعلان»المحاكمة العادلة في المواثیق الدولیة منذ   

بالمعنى « حقوق الإنسان»، فإن المجلة وتقنینات الجزاء والإجراءات لم تكن تتحد ث عن «القوانين القديمة»أما من حیث مضمون العدالة في 
المواثیق الدولیة والدساتير. فالمجلة، كما یبين  تحلیلها في دراسات الحدیث، لكنها جس دت في بناءها عددا  من المبادئ التي ستظهر لاحقا  في لغة 

ضي تاریخ القانون الإسلامي، رس خت مبدأ الأمن القانوني من خلال تجمیع الأحكام المبعثرة في كتب الفقه في منظومة موح دة، یسهل على القا
لا ضرر ولا »وقاعدة « الغ رم بالغ نم»التعویض عن الضرر، مثل قاعدة والمتقاضي الرجوع إلیها، وضمن ذلك قواعد تتعلق بالإثبات والضمان و 

أثرا  ، بما یفرض على القاضي إزالة الضرر الواقع على الطرف الأضعف في المعاملة متى ثبتت مسؤولیته. وتقنين الجزاء والإجراءات، وإن كان مت«ضرار
وتحدید الأفعال المجر مة والعقوبات سلفا ، وذكر شروط تطبیقها، وفتح باب الطعن الجنائیة، « مبدأ الشرعیة»بالفقه الأوروبي، فقد أدخل فكرة 

2بالتماس إلى الدرجات العلیا من الدولة، وهي جمیعها عناصر ترتبط الیوم بمفهوم المحاكمة العادلة وضمانات المتهم.  

 1969لسنة  83إحكاما . فقد صدر قانون المرافعات المدنیة رقم  ومع التحو ل إلى الحكم الجمهوري، تعزز الاتجاه نحو بناء منظومة إجرائیة أكثر
المبادئ ». وقد بی نت الدراسات حول 2003، ولیصبح الإطار الرئیس للإجراءات المدنیة حتى بعد 1956لسنة  88لیحل محل القانون رقم 

نون لم یكن مجرد إعادة صیاغة شكلیة، بل جاء بمعالجة أن هذا القا« 1969لسنة  83والاجتهادات القضائیة في قانون المرافعات المدنیة رقم 
م، منهجیة لبناء الدعوى من لحظة تقديم العریضة حتى صدور الحكم وطرق الطعن فیه، فقس م أحكامه إلى خمسة كتب تناولت التقاضي أمام المحاك

عیة، والأحكام الانتقالیة. ومن زاویة الضمانات الإجرائیة، والأحكام وطرق الطعن، والإجراءات المتنوعة كالحجز الاحتیاطي، وتنظیم المحاكم الشر 
                                                             

1  .30-20، ص 8، مجلة المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، 2015، التطور التاريخي لقانون العمل وأثره على حقوق العمال في العراق 2025، سؤدد كاظم، مهدي 
2  .30ء، ص ، القضاء الإداري في العراق )حاضره ومستقبله(، بغداد، مكتبة القانون والقضا2017، صعب ناجي، عبود 
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ی لاحظ أنه رس خ بوضوح مبدأ القاضي الطبیعي، وقید اختصاص المحاكم بنصوص صريحة، ونظم الإعلان القضائي بما یضمن علم الخصوم، ووضع 
ر الذي عز ز حق الخصوم، ومنهم العمال، في مراجعة الأحكام قواعد تفصیلیة للاستئناف والتمییز وتصحیح القرار التمییزي وإعادة المحاكمة، الأم

1أمام درجات أعلى ضمانا  لحسن تطبیق القانون.  

تشكیل محكمة عمل أو  1987لسنة  71وتبرز أهمیة هذه القوانين أیضا  في ما قررته من تنظیم لقضاء العمل، حیث أوجب المشر ع منذ قانون 
 نوعیا  في الفصل في المنازعات الناشئة عن عقد العمل، وحدد طرق الطعن في أحكامها والآجال المقررة أكثر في كل محافظة، ومنحها اختصاصا  

ي لذلك. كما قررت بعض النصوص إعفاء العامل من الرسوم القضائیة في دعاوى العمل، واعتبار هذه الدعاوى من الدعاوى المستعجلة، الأمر الذ
عامل كطرف أضعف في العلاقة التعاقدیة وبحاجته إلى نفاذ سریع ومخفض الكلفة إلى القضاء. وقد ربطت بحوث یعكس وعیا  تشریعیا  بطبیعة مركز ال

مثل دراسات محمد علي الطائي وسعد حسين عبد ملحم بين هذه الأحكام وبين مقتضیات المحاكمة العادلة في مجال العمل، من حیث تیسير 
ن العامل في بعض الحالات وتمكینه من الطعن في قرارات الفصل والتأدیب أمام جهات قضائیة الوصول إلى المحكمة وتخفیف عبء الإثبات ع

2مستقلة.  

 المطلب الثالث: المعايير الدولية وأثرها في منظومة الضمانات العراقية

ن، ولا سیما في الاتفاقیات والمعاهدات التي یرتكز هذا المحور على بیان الأساس القانوني لمبدأ المحاكمة العادلة في المنظومة الدولیة لحقوق الإنسا
لدولیة التي انضم إلیها العراق والتزم بأحكامها، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. فی س ل ط الضوء على أهم النصوص ا

لنظام القانوني العراقي وتأثيرها في تفسير وتطبیق قواعد التقاضي، قررت هذا المبدأ وحددت عناصره الإجرائیة، ثم یبين  مدى اندماج هذه المعایير في ا
3وبخاصة في مجال حمایة حقوق العمال أثناء النزاعات القضائیة.  

رائیة ضمانة إج تظهر أهمیة مبدأ المحاكمة العادلة في اتفاقیات منظمة العمل الدولیة والقانون الدولي الإنساني من كون هذا المبدأ لا یقتصر على كونه
السلم في الدعاوى الجزائیة، بل یتحول إلى معیار بنیوي لتنظیم علاقة الفرد بالسلطة في مختلف السیاقات، بما في ذلك علاقات العمل في أوقات 

لنفاذ الفع ال إلى ا»وأوضاع النزاعات المسلحة على السواء. ففي إطار منظمة العمل الدولیة یتجسد هذا المبدأ في منظومة من المعایير التي تجعل من 
التي لا « الضمانات القضائیة الأساسیة»جزءا  من جوهر الحمایة الاجتماعیة، بینما یكرس القانون الدولي الإنساني مجموعة من « العدالة العمالیة

4كقاعدة عابرة للأفرع القانونیة.يجوز النزول عنها حتى في حالات الحرب والطوارئ، وهو ما یعكس تطورا  مفهوما  لمركز الحق في المحاكمة العادلة    

متكامل  وعلیه، فإن المحاكمة العادلة في اتفاقیات منظمة العمل الدولیة والقانون الدولي الإنساني لیست مجرد خلفیة نظریة، بل هي إطار معیاري
ات السلم، تتجسد هذه الضمانات في قضاء یضبط كیفیة تعامل السلطات مع العمال والنقابیين وسائر الأفراد في أوقات السلم والنزاع. ففي أوق

ا عمل فع ال وإجراءات مبسطة وحق في الطعن أمام هیئات مستقلة، وفي أوقات النزاع، تتحول إلى قیود صارمة على سلطة العقاب والاحتجاز، بم
مة الإنسان العامل مصونة حتى في أقسى یضمن ألا تتحول إجراءات المحاكمة إلى أداة للإقصاء أو الانتقام السیاسي أو المهني، وأن تبقى كرا

5الظروف.  
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العادلة في یبقى السؤال الجوهري هو: ما هو الاثر القانوني لهذه الالتزامات الدولیة على التشریع الوطني في العراق، ولا سیما في مجال المحاكمة 
ة مسألة مرتبة المعاهدات في سلم القواعد الداخلیة، فلم یقرر المنازعات العمالیة؟ الفقه الدستوري العراقي یشير الى ان الدستور لم يحسم صراح

ومن خلال مضمون باب  8بوضوح ان المعاهدات تسمو على القوانين العادیة كما هو الحال في بعض الدساتير المقارنة، ولكنه، من خلال المادة 
تي التشریعات مخالفة لجوهر الحقوق الاساسیة التي تعبر عنها هذه المعایير. وفي الحقوق والحریات، اقر  التزاما عاما باحترام المعایير الدولیة، وبأن لا تأ

، وتحتل التطبیق، يمیل عدد من الباحثين الى القول بان المعاهدات التي یصادق علیها العراق وت نشر وفقا للأصول تصبح جزءا من القانون الداخلي
 على الاقل تعتبر مرجعیة تفسيریة ملزمة للمشرع والقاضي عند صیاغة النصوص وتطبیقها. مرتبة تعلو على القوانين العادیة وتلي الدستور، او

كان مجالا  لتجاذب بين اتجاهات مختلفة: اتجاه رك ز   11و  10من الناحیة البنیویة، ی ظهر تحلیل الأعمال التحضيریة للإعلان أن  النقاش حول المواد 
یة، مثل حق الاستعانة بمحام وحق الاستئناف، واتجاه آخر فض ل الاكتفاء بمبادئ عامة ت ترك على ضرورة النص الصریح على ضمانات تفصیل

الخاص بالحقوق  تفاصیلها للمعاهدات اللاحقة. وقد انتهى التوافق إلى تبني الصیاغة الموجزة الحالیة، التي ت قر  المبدأ وتترك تفصیلاته للعهد الدولي
لإقلیمیة، كما یبين تحلیل المسار التفاوضي المنشور في دراسات تاریخ الإعلان. ولذلك یقول بعض الشراح إن  المدنیة والسیاسیة والاتفاقیات ا

من تدوین الحق في المحاكمة العادلة، حیث یكتفي بتحدید معالمه الكبرى دون الدخول في تفاصیل الضمانات الإجرائیة « الجیل الأول»الإعلان يمث ل 
 الدقیقة.

واحدة من أدق وأغنى المنظومات المتصلة بالمحاكمة العادلة، بفضل  6، فقد صاغت في مادتها 1950الأوروبیة لحقوق الإنسان لعام  أما الاتفاقیة
حقوقه والتزاماته »یقرر أن لكل إنسان، عند الفصل في  6/1ما راكمته المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان من اجتهادات تفسيریة. فنص المادة 

، أمام محكمة مستقلة ومحایدة منشأة بموجب القانون، «مهلة معقولة»، الحق في جلسة علنیة عادلة، في غضون «أیة تهمة جزائیة»و في أ« المدنیة
تفاصیل دقیقة عن قرینة البراءة وعن حقوق الدفاع في الدعوى الجنائیة، على نحو تقارب إلى  3و  2مع النطق العلني بالحكم. ویضیف الفقرتان 

من العهد الدولي. غير أن التطور الحقیقي حصل على ید قضاة ستراسبورغ، الذین حو لوا هذه الصیاغة المقتضبة  14ما ورد لاحقا  في المادة  حد كبير
الإجرائیة ، وبی نوا أن القیود 6كجزء لا یتجزأ من المادة « الحق في الوصول إلى المحكمة»ثري: فكر سوا من خلال قضایا رائدة مبدأ « فقه قضائي»إلى 

لعادلة وبين أو المالیة التي تحرم الشخص عملیا  من طرح نزاعه أمام قاض  تشكل انتهاكا  لهذا الحق؛ وفي قضایا أخرى ربطوا بين الحق في المحاكمة ا
 ي يحولان دون دفاع فعلي.المعونة القضائیة، معتبرین أن الدولة قد تكون ملزمة بتوفير محام على نفقتها متى كان تعقید القضیة وعدم قدرة المدع

 المبحث الثاني: الضمانات المؤسسية والإجرائية لعدالة التقاضي العمالي

تؤدي تتفاعل ضمانات المحاكمة العادلة بعضها مع بعض؛ فلا یكفي استقلال المحكمة إذا لم یستطع الخصوم تقديم دفاعهم أو مناقشة الأدلة، ولا 
 القرار أو طریق الطعن. ویعرض هذا المبحث تلك الضمانات بوصفها حلقات مترابطة.علنیة الجلسات غایتها إذا غاب تسبیب 

 المطلب الأول: استقلال القضاء وحياده والمساواة بين الخصوم

لتأثير أي سلطة ی عد  استقلال القضاء وحیاده من الركائز الأساسیة لمبدأ المحاكمة العادلة، إذ لا يمكن تصور عدالة التقاضي في ظل خضوع القضاء 
أولا ( /19هذا المبدأ بصورة واضحة، إذ نصت المادة ) 2005أخرى أو افتقار القاضي إلى الحیاد تجاه أطراف النزاع. وقد كر س الدستور العراقي لسنة 

المحاكم على اختلاف  ( أن السلطة القضائیة مستقلة وتتولاها87، كما أكدت المادة )«القضاء مستقل لا سلطان علیه لغير القانون»على أن 
( استقلال القضاة وعدم خضوعهم في قضائهم لغير القانون، وحظرت تدخل 88أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا  للقانون، وأكدت المادة )

وق المتقاضين وتحقیق أي سلطة في القضاء أو في شؤون العدالة. وبذلك جعل المشرع الدستوري العراقي استقلال القضاء ضمانة أساسیة لحمایة حق
 العدالة.
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( 29عامة للمحاكم المدنیة، إذ تقرر المادة )هذا المبدأ من خلال تحدید الولایة ال 1969( لسنة 83وقد عزز قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم )
الفصل في المنازعات كافة، إلا ما استثني ها بمنه سریان ولایة المحاكم المدنیة على الأشخاص الطبیعیة والمعنویة، بما في ذلك الحكومة، واختصاص

المتقاضي لجهة قضائیة  ويمنع إخضاع بنص خاص. ویؤدي هذا التنظیم إلى تحقیق قدر من الوضوح والاستقرار في تحدید الجهة القضائیة المختصة،
 لا یقرر القانون اختصاصها بنظر النزاع.

یة أحكام محكمة العمل للطعن ( على قابل168رة عن محكمة العمل، إذ نصت المادة )كما كفل قانون العمل طرقا  لمراجعة الأحكام الصاد
حكام وفقا  للطرق التي حددها القانون. وعلیه، بالاعتراض على الحكم الغیابي والتمییز وإعادة المحاكمة، بما یعزز ضمانات التقاضي ویتیح مراجعة الأ

جرائي، وإنما یشكل إحدى الضمانات الأساسیة فقا  للقانون في النظام العراقي لا يمثل مجرد مبدأ إفإن الحق في المثول أمام محكمة مختصة ومنشأة و 
 سیما أطراف المنازعات العمالیة. للمحاكمة العادلة، ویتكامل مع استقلال القضاء وحیاده في توفير حمایة قانونیة فعالة للمتقاضين، ولا

دلیل «. وجها  آخر لمبدأ المحاكمة العادلة»مركزي تكرر في الصكوك الدولیة، وی عد في أدبیات الامم المتحدة المساواة امام المحاكم وبين الخصوم مبدأ 
بين « تكافؤا  فعلیا  »يجب أن ی فس ر بما یضمن  14التدریب الصادر عن المفوضیة السامیة لحقوق الانسان یقرر أن مفهوم المحاكمة العادلة في المادة 

یعني منح كل طرف فرصة معقولة لعرض قضیته، بما في ذلك تقديم الأدلة ومناقشة أدلة الطرف الآخر، في « تكافؤ السلاح» الأطراف، وان مبدأ
رن یقر ظروف لا تجعله في وضع أدنى بصورة جوهریة. وفي سیاق المنازعات العمالیة، تكتسب هذه القاعدة بعدا  حمائیا ، لأن الفقه العمالي المقا

ى بين العامل ورب العمل، ولذلك يمیل بعض الشراح، مثل دلاندة وسعاد شاكر بعیوي في دراساتها عن ضمانات المتهم في المحاكمة بعدم توازن القو 
دة عبر تیسير الإثبات للعامل، وتخفیف بعض القیود الشكلیة، وتوفير المساع« تفعیل المساواة الإجرائیة»العادلة في القوانين العراقیة، إلى القول بضرورة 

1القانونیة عند الاقتضاء، حتى لا تصبح المساواة نظریة.  

من العهد الدولي تشير إلى أن حق  14دة ضمان الدفاع بمفهومه الواسع یشكل حجر الزاویة في المحاكمة العادلة. الدراسات المتخصصة في شرح الما
لموجه إلیه، وحقه في مهلة كافیة وإمكانات م المفصل بطبیعة الادعاء االدفاع یتضمن مجموعة من العناصر المترابطة: حق العامل او المتهم في العل

ند العجز المالي، وحقه في استجواب الشهود مناسبة لإعداد دفاعه، وحقه في الاتصال بمحام يختاره، والاستفادة من المساعدة القانونیة المجانیة ع
لیوسف دلاندة، وفي « ات المحاكمة العادلةالوجیز في ضمان»الفقه العربي، كما في  ومناقشة أدلة الطرف الآخر، وحقه في الامتناع عن تجريم نفسه.

ات التبلیغ، ومنع استخدام وسائل غير ابحاث بعیوي عن ضمانات المتهم في المحاكمة العادلة في العراق، یوسع هذا المفهوم لیشمل تنظیم إجراء
الجوهریة للإجراءات، مع إبطال اي  على ملف الدعوى وتمثیلهم بمحامين في المراحل مشروعة في جمع الأدلة، ووجوب تمكين الخصوم من الاطلاع

 حكم صدر نتیجة انتهاك جوهري لحقوق الدفاع.

ن إلزام القضاء بتسبیب أحكامه تعلیلا  كافیا  یعد ركیزة من ركائز المحاكمة العادلة، لأنه يمك ن الخصوم من فهم الأسس التي بني علیها  الحكم، ويمك 
جهات الطعن من ممارسة رقابتها على صحة تطبیق القانون، ویكرس مبدأ خضوع القضاء للقانون لا للمزاج الشخصي. دلیل المحكمة الاوروبیة 

 یؤكد أن القاضي ملزم بالرد على الحجج الجوهریة التي یقدمها الخصوم، وإن لم یكن ملزما  بالرد على كل حجة فرعیة. والفقه العربي 6على المادة 
الذي یقتضي استقرار الأوضاع القانونیة وعدم إخضاع الحقوق لقرارات غامضة او متناقضة، « الیقين القانوني»یربط بين تسبیب الأحكام وبين مبدأ 

تسبیب كما یربطه بالحق في الطعن، لأن تسبیب الحكم هو الذي یتیح للخصوم تقییم جدوى سلوك طرق المراجعة. في النزاعات العمالیة، یعتبر ال
المفصل وسیلة لكشف كیفیة تقدیر المحكمة لعنصر الأجر، وطبیعة عقد العمل، ووجود الفصل التعسفي او التعویض المستحق، وهو ما یضفي 

هیة مجموع هذه المبادئ الاساسیة، كما بلورتها الصكوك الدولیة وشروحها الفق ان شفافیة على قرارات تمس مباشرة التوازن بين طرفي علاقة العمل.

                                                             
1  .18، ص 34، دور القضاء العمالي في تحقیق العدالة الاجتماعیة، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد 2020، علي حسين، الطائي 
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ودراسة سعاد شاكر بعیوي عن ضمانات المتهم في المحاكمة العادلة في « الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة»وادبیات مثل كتاب یوسف دلاندة 
 العراق، یشكل الإطار الناظم لمبدأ المحاكمة العادلة في حد ذاته.

 المطلب الثاني: حق الدفاع وتمكين العامل من الإثبات والمواجهة

ن محاكمة عادلة من دون علان الحدیث  تشكل ضمانات الدفاع وتمكين العامل من عرض قضیته قلب مبدأ المحاكمة العادلة في المنازعات العمالیة،
 14وق المدنیة والسیاسیة في المادة دفاع فعلي للطرف الاضعف یبقى خطابا نظریا. في ادبیات حقوق الانسان، یؤكد العهد الدولي الخاص بالحق
 2007لسنة  32تعلیق العام رقم ان لكل شخص الحق في ان تسمع دعواه سماعا منصفا وعلنیا امام محكمة مختصة ومستقلة ومحایدة، ویضیف ال

على ما یقدمه الطرف الاخر،  الصادر عن لجنة حقوق الانسان ان جوهر هذا الحق یتمثل في تمكين الاطراف من عرض ادلتهم وحججهم والرد
 المساواة الفعلیة امام القضاء وتكافؤ السلاح بين الخصوم.في اطار من 

ثالثا على ان التقاضي حق مصون ومكفول للجمیع، ثم قررت صراحة  19في الدستور العراقي، اكتسب هذا الحق مكانة خاصة، اذ نصت المادة 
افت في الفقرة سادسا ان لكل فرد الحق في ان یعامل ، واض«حق الدفاع مقدس ومكفول في جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة»في الفقرة رابعا ان 

معاملة عادلة في الاجراءات القضائیة والاداریة. هذه الصیاغة تعطي لحق الدفاع بعدا مزدوجا، فهو من جهة حق شخصي لكل متقاض، ومن جهة 
زاعات العمالیة وقرارات التفتیش والعمل والضمان الاجتماعي اخرى معیار بنیوي لشرعیة الاجراءات القضائیة والاداریة كافة، بما في ذلك ما یتعلق بالن

1التي تمس مركز العامل القانوني.  

 2لیضفي على ضمانات الدفاع بعدا تخصصیا یرتبط بطبیعة علاقة العمل وبمركز العامل. فالمادة  2015لسنة  37یأتي قانون العمل العراقي رقم 
علاقات العمل بين العمال واصحاب العمل ومنظماتهم بهدف حمایة حقوق كلیهما وتحقیق تنمیة من هذا القانون تعلن بوضوح ان هدفه تنظیم 

جزء من مستدامة قائمة على العدالة الاجتماعیة والمساواة وتأمين العمل اللائق للجمیع، وهو ما یعني ان حمایة حق العامل في التقاضي والدفاع 
على ان للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه لاي شكل  11تنص المادة فلسفة القانون لا مجرد جزئیة اجرائیة. كما 

2من اشكال العمل الجبري او التمییز او التحرش في الاستخدام والمهنة، فتحول اللجوء الى القضاء من امتیاز الى حق مقرر صراحة للعامل.  

ندما تكون ثقافة العامل القانونیة محدودة في المساعدة القانونیة والتمثیل القانوني، خصوصا ع عنصر جوهري اخر في ضمانات الدفاع یتمثل في الحق
ضایا الجزائیة الخطيرة لمن لا يملك القدرة على ولا یستطیع صیاغة ادعاءاته ودفوعه بصورة تقنیة. الدستور العراقي یلزم المحكمة بانتداب محام في الق

ذا المنطق لیشمل مجالات اخرى عند الضرورة، یة، مثل اوراق مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحریات، تدعو الى توسیع هتوكیل محام، والادبیات الحقوق
لمجال العمالي یشير الى ان عدم توفير المساعدة اومن بینها النزاعات العمالیة التي تمس مصدر رزق العامل وامن عائلته. عدد من الدراسات المقارنة في 

 كان باب المحكمة مفتوحا شكلا.  المنتظمة للعامل في نزاعات الاجور والفصل التعسفي یفرغ حقه في الدفاع من محتواه، حتى لو القانونیة

ن النصوص الدستوریة لیست مجرد شعارات عامة، بل هي شبكة متكاملة م« ضمانات الدفاع وتمكين العامل من عرض قضیته»یتضح ان 
عمل بتناغم حتى یشعر العامل انه شریك حقیقي یة، والالیات المؤسسیة القضائیة والنقابیة والتفتیشیة، التي يجب ان توالتشریعات الاجرائیة والعمال

دأ المحاكمة العادلة، وتحدید مواضع في الخصومة القضائیة لا مجرد موضوع لها. البحث في هذا المطلب یهدف الى تحلیل هذه الشبكة في ضوء مب
لدولیة ولصیاغة مقترحات الاصلاح في الفصول ایة حق الدفاع للعامل في النظام القانوني العراقي، تمهیدا للمقارنة بالمعایير القوة والقصور في حما

 اللاحقة.

                                                             
1  .159-122، ص 6عدد  ،جرائیة لحقوق المتهم في مرحلتي التحقیق والمحاكمة. مجلة كلیة القانون والعلوم السیاسیة. الضمانات الدستوریة الا2023، عدنان ضامن. مهدي 
2  .185، الإسكندریة، منشأة المعارف، ص 3ط ، شرح قانون العمل، 1989الودود، يحيى،  عبد 
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مییز( تدرجة )محاكم البداءة، الاستئناف، التمومن هذا المنطلق نظم المشرع في المواد المتعلقة بالاختصاص والدرجات القضائیة والطعون بنیة قضائیة 
عدد درجات التقاضي كإحدى ركائز تتتیح مراجعة أحكام الدرجة الأولى والتثبت من سلامة تطبیق القانون، وهو ما یشكل ترجمة عملیة لمبدأ 

بالإجراءات یما دقیقا، بما یضمن علم الخصوم المحاكمة العادلة. وتتجلى إحدى أهم الضمانات الإجرائیة في تنظیم التبلیغات والمواعید القضائیة تنظ
(، بینت الجهات المختصة 23الى  13المواد )وإتاحة فرصة فعلیة لممارسة حق الدفاع. فقد أفرد قانون المرافعات مجموعة من المواد لمسألة التبلیغ 

ذلك مواعید التبلیغ قبل ستلام وآثارها، وكبالتبلیغ، وطرق التبلیغ بالید أو بالبرید المسجل، وشروط صحة ورقة التبلیغ، وحالات الامتناع عن الا
 الجلسة بحسب المسافة بين موطن الخصم ومقر المحكمة، وآلیات التبلیغ بالنشر عند جهل محل الإقامة.

لال مدة معینة مع بیان المحكمة مرافعات على وجوب تنظیم إعلام الحكم خ 162كما شدد المشرع على ضرورة تسبیب الأحكام، فنص في المادة 
ت الطعن تمییزا، ومن بینها مخالفة القانون أو الخطأ وما بعدها حالا 203والمواد القانونیة التي استند إلیهاا الحكم، وقرر في المادة  والوقائع والأسباب

 الجوهري في فهم الوقائع أو وقوع خطأ مؤثر في الإجراءات الأصولیة.

الیة، حیث تطبق محكمة العمل في الأصل قواعد تد آثارها إلى المنازعات العمهذه الضمانات العامة لا تبقى حبیسة القضایا المدنیة التقلیدیة، بل تم
و علنیة الجلسات أو أحكام الطعن أمام قانون المرافعات في ما لم یرد به نص خاص في قانون العمل، سواء في ما یتعلق بالاختصاص أو التبلیغ أ

لى قواعد المرافعات. وبذلك تشكل إى أن ما لا یرد بشأنه حكم خاص یرجع فیه محكمة التمییز، ولا سیما مع النص الصریح في قانون العمل عل
 لاقة العمل.المرافعات الإطار الإجرائي العام الذي یتحرك داخله قضاء العمل مع إضافة ضمانات خاصة تراعي طبیعة ع

 المطلب الثالث: علنية الإجراءات وتسبيب الأحكام وطرق الطعن

رسم الهیكل العام للإجراءات القضائیة في الدعاوى المدنیة، ومن  1969لسنة  83ي، یتولى قانون المرافعات المدنیة رقم على مستوى التشریع العاد
كاني، بینها الدعاوى العمالیة المنظورة أمام محاكم العمل أو المحاكم المدنیة ذات الاختصاص. هذا القانون ینظم قواعد الاختصاص النوعي والم

وى، وكیفیة رفعها، وقواعد التبلیغ، وحضور الخصوم ووكلائهم، وتبادل اللوائح والمذكرات، وطرق الإثبات، وإدارة الجلسات، وشروط قبول الدع
تحقیق وإصدار الأحكام وتسبیبها، وطرق الطعن فیها. من منظور مبدأ المحاكمة العادلة، لا ت عد هذه الأحكام مجرد قواعد تقنیة، بل هي أدوات ل

، ولذلك یتعين أن ت قرأ بوصفها ضمانات ولیست عوائق: فالتبلیغ لیس مجرد إجراء شكلي، بل هو الذي یكفل علم العامل أو «نصفالإجراء الم»
صاحب العمل بالدعوى وبمواعید الجلسات، والاختصاص لیس مجرد تقسیم إداري، بل هو الذي یضمن مثول النزاع أمام القاضي الطبیعي المختص 

1بنوعه.  

ول ت عد في الفقه المقارن نوعا  من القضائي یدخل أیضا  في صمیم ضمانات الإجراءات العادلة. فإطالة أمد الدعوى بلا مبرر معق عنصر الزمن
اعف خطورة هذا الإخلال، لأن التأخير في الإخلال بمبدأ المحاكمة العادلة، حتى لو احترمت سائر القواعد الشكلیة. في المنازعات العمالیة، تتض

رضوخ لتسویات مجحفة. من ثم ینبغي دعوى قد یبقي العامل من دون أجر، أو في حالة بطالة، أو في وضع قانوني معلق، ما یضطره إلى الحسم ال
ت عبء معقول، وتقصير آجال التبلیغ، أن تعكس قواعد المرافعات وسلوك المحاكم أولویة زمنیة لهذه الدعاوى، من خلال تخصیص دوائر عمالیة ذا

 تقصير في إدارة الدعوى من جانب الخصوم.وسائل الاتصال الحدیثة، والحد من قرارات التأجیل غير المبررة، وترتیب آثار قانونیة على الواعتماد 

تقرر استقلال القضاء، وتحظر أي  2005من دستور  19في النظام الدستوري العراقي، یستند حق المراجعة والطعن إلى أكثر من نص. فالمادة 
ه سوى القانون، وتضمن حق التقاضي ومعاملة الافراد معاملة عادلة في الإجراءات القضائیة والاداریة، وهو إطار عام یفرض ان لا تكون سلطة فوق

التي تحظر صراحة النص في أي  100الأحكام والقرارات بمنأى عن الرقابة القضائیة المتدرجة. ویكتسب هذا المعنى مزیدا  من الوضوح في المادة 

                                                             
1  .223بغداد، دار الفكر العربي، ص ، قانون العمل العراقي: دراسة تحلیلیة مقارنة، 2018، محمد علي، الخفاجي 
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ون على "تحصين" أي عمل او قرار إداري من الطعن امام القضاء، وهي قاعدة ذات أثر مباشر في المجال العمالي، حیث تصدر قرارات إداریة قان
ة و السرععدیدة عن دوائر العمل والتفتیش واللجان المختصة تمس مركز العامل القانوني، فلا يجوز عزلها عن رقابة القضاء بحجة التنظیم الإداري ا

وما بعدها هیكلیة السلطة القضائیة وهرمیتها )المحاكم بدرجاتها، ومحكمة التمییز الاتحادیة، والمحكمة  87في الحسم. كما یقرر الدستور في المواد 
ذلك، أولا ،  من عن.الاتحادیة العلیا(، بما یعكس تبني المشرع الدستوري لفلسفة "القضاء المتدرج" التي تشكل الحاضنة البنیویة لطرق المراجعة والط

وط حق وضوح مهل الطعن وإمكانیة التزام العامل بها في ضوء ظروفه الواقعیة. المدد القصيرة جدا ، او غير المعلنة بشكل واضح، قد تؤدي إلى سق
كم والدوائر العمالیة والنقابات العامل في الطعن قبل ان یدرك وجوده. لذا یتعين ان تكون المدد منصوصا  علیها بوضوح في القانون، وان تتولى المحا 

1إعلام العمال بها بطریقة مفهومة ومبسطة.  

ى قرارات إنهاء خدمته، إذ قررت المادة وفي مجال إنهاء علاقة العمل، ینص القانون على ضمانات إجرائیة دقیقة تكفل حق العامل في الاعتراض عل
ددة، مع تقریر حقه في الطعن في قرار اء الخدمة أو أمام قضاء العمل خلال مدة مححق العامل في الطعن في قرار إنهاء خدمته أمام لجنة إنه 46

ة الانقطاع متى تبين لها أن الإنهاء غير اللجنة أمام محكمة العمل، ومنح هذه الأخيرة سلطة إعادة العامل إلى عمله مع الحكم له بالأجور عن مد
 بالتعویض المضاعف عند تعذر الإعادة.، أو الحكم 43مستند إلى أسباب مشروعة وفق المادة 

ریعیة عامة الى ضمانات عملیة ملموسة في یشكل القضاء العراقي الحلقة المحوریة في تفعیل مبدأ المحاكمة العادلة وتحویله من نصوص دستوریة وتش
لاقتصادي قیاسا بصاحب العمل. فالدستور وني واسير الدعوى، ولا سیما في المنازعات العمالیة التي یتسم فیها مركز العامل بقدر من الضعف القان

ذا الإطار على وقائع الدعاوى، وتفسير وقوانين المرافعات والاثبات والعمل رسمت الإطار العام للمحاكمة العادلة، غير ان تنزیل ه 2005لسنة 
ات القضائیة المختلفة وفي مقدمتها المحكمة أصیلة للهیئ النصوص بما يحقق التوازن بين حمایة الحریة الفردیة ومتطلبات حسن سير العدالة، هو وظیفة

 ییز.الاتحادیة العلیا ومحكمة التمییز الاتحادیة ومحاكم العمل والمتفرعة عنها من درجات الاستئناف والتم

راتها في مؤلف "قضاء العمل تجمیع قرا وتعزز محكمة التمییز الاتحادیة هذه الاتجاهات من خلال رقابتها على احكام محاكم العمل، كما یتضح من
رنة عن "سلطة محكمة العمل في نظر الدعاوى على وفق المبادئ القضائیة المقررة من محكمة التمییز الاتحادیة"، ومن خلال ما رصدته الدراسات المقا

عناصر عقد العمل، وطبیعة الاجر،  العمالیة". فقد أرست المحكمة مبادئ مهمة تتعلق بوجوب تسبیب الحكم في دعاوى العمل تسبیبا كافیا یبين
فصیلیة لدفوع العامل، واعتبرت اغفال مناقشة وسبب الفصل او انهاء الخدمة، وعدم كفایة الاحالة المجملة الى تقاریر اللجان الاداریة دون مناقشة ت

التفسير القضائي للنصوص المتعلقة  لتوحیدالدفوع الجوهریة او تجاهل مستندات العامل سببا للنقض لما فیه من مساس بحق الدفاع. كما تدخلت 
ازعات العمل، وكلها مسائل لصیقة بالحق بآجال التقادم في الدعاوى العمالیة، ومتى تبدأ سریانها، وبشأن مدى جواز الاتفاق على التحكیم في من

 في التقاضي والوصول الى قاض مستقل ومحاید في أجل معقول.

 ات المحاكمة العادلة في العراقالمبحث الثالث: فعالية تطبيق ضمان

ت إجرائیة تضعف مركز أحد الخصوم. تقاس قیمة ضمانات التقاضي بما تؤدیه في الواقع العملي، ولا سیما عند وجود تفاوت اقتصادي أو تعقیدا
 .لعماليومن هذا المنطلق یتناول المبحث أدوات تطبیق الضمانات والمواءمة الدولیة والتأهیل المؤسسي للقضاء ا

 المطلب الأول: القواعد الإجرائية أمام القضاء العمالي ومعوقات الوصول إليه

تبدأ عملیة التقاضي في النزاعات العمالیة بتحدید الاختصاص القضائي، الذي تتولاه محاكم العمل في العراق كمحاكم متخصصة مختصة أصلا  
)المعدل( وقانون المرافعات المدنیة. وعلى الرغم من أن قانون العمل يحدد  1987لسنة  37بنظر هذه النزاعات، وفق ا لأحكام قانون العمل رقم 
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الإجرائیة  الحقوق الموضوعیة للعمال ويحیل بعض القضایا إلى محاكم العمل، إلا أن قانون المرافعات المدنیة یظل المرجع الأساسي في تنظیم القواعد
من الانتظام والشفافیة. من خلال هذه القواعد، یتم تحدید المرحلة الابتدائیة بدقة، حیث تبدأ التي تحكم سير الدعاوى أمام هذه المحاكم، مما یض

ني بتقديم عریضة الدعوى )الشكوى( إلى المحكمة المختصة، ثم تحدید القاضي المختص للنظر في القضیة العمالیة وفق ا لقواعد الاختصاص المكا
الحكم الابتدائي غير مرض  لأحد الأطراف، وهي مرحلة حاسمة وأساسیة تضمن توفير فرص متساویة  والنوعي. تلي ذلك مرحلة الاستئناف إذا كان

1وكاملة للطرفين في إعادة النظر في القضیة، مما یعزز من مبدأ العدالة متعددة الدرجات.  

ة بدقة، حیث ینص على مواعید محددة وملزمة للإعلان من جانب آخر، يحدد قانون المرافعات المدنیة الإجراءات الخاصة بالترافع في القضایا العمالی
عن الدعاوى والتبلیغات، مما يجعل إجراءات التقاضي منتظمة وشفافة تمام ا. وفي حالة حدوث تأخير غير مبرر في الإجراءات من قبل الطرف 

النقطة الإجرائیة تضمن تحقیق العدالة الإجرائیة، التي الآخر، يحق للعامل المطالبة بإجراءات سریعة ومستعجلة لضمان عدم إطالة أمد النزاع. هذه 
قوق ت عد  من أبرز وأهم عناصر المحاكمة العادلة، حیث تمنع التعسف في استخدام الإجراءات. وت عد  هذه الضمانات جزء ا أصیلا  من تطبیق الح

2عال ومنصف.العمالیة، من خلال إتاحة الفرصة الكاملة للعمال للبت في قضایاهم بشكل سریع وف  

كمة الاتحادیة العلیا ی عد  الطعن في القرارات )بالتمییز( أمر ا أساسی ا أیض ا في النظام القانوني العراقي، حیث يمكن للأطراف تقديم طعن تمییزي إلى المح
لطعن بدقة ویوضح الشروط اللازمة إذا اعتقدوا بوجود أخطاء قانونیة أو تفسير خاطئ للقانون في أحكام محاكم العمل. يحدد القانون إجراءات ا

ا الإجراء یضمن له، مما يمنح المحاكم العلیا السلطة في تعدیل أو إلغاء القرارات الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة إذا ثبت وجود مخالفات قانونیة. هذ
3انتهاك لمبادئ العدالة. وجود مراجعة قانونیة دقیقة وشاملة في القضایا العمالیة، لضمان حمایة الحقوق وعدم وقوع أي  

 جمیع مراحل التقاضي، بدء ا من تقديم الشكوى، من خلال هذه القواعد الإجرائیة المتكاملة، یضمن قانون المرافعات المدنیة احترام الحقوق العمالیة في
ؤكد هذا النظام القضائي أن العدالة العمالیة یل. ومرور ا بالاستماع إلى الأدلة والشهادات والدفوع، وصولا  إلى تنفیذ الأحكام الصادرة لصالح العما

ا ی سهم في تعزیز ثقة المواطنين في لیست مجرد مبدأ نظري مجرد، بل هي واقع عملي ملموس يمكن للعمال الاستفادة منه بشكل فع ال ومضمون، مم
 النظام القضائي العراقي بشكل عام ویرسخ مبادئ سیادة القانون.

نظیم مجلس القضاء الأعلى بموجب أوامر تترافق هذا التحول الدستوري مع إعادة هیكلة جذریة للسلطة القضائیة. فقد أ عید في المستوى المؤسسي، 
صبح الإطار المؤسسي لإدارة شؤون القضاء، سلطة الائتلاف المؤقتة ثم بموجب التشریعات الوطنیة اللاحقة، بحیث انفصل تنظیمیا عن وزارة العدل وأ

إلى قضاء یتمتع باستقلال « ر تنفیذیام دا»ترقیات وتأدیب، الأمر الذي نظرت إلیه المؤلفات والدراسات بوصفه انتقالا من قضاء من تعیینات و 
 الرقابة على دستوریة القوانين والأنظمة المعدل، لتتولى 2005لسنة  30هیكلي نسبي. كما تم إنشاء المحكمة الاتحادیة العلیا بموجب قانونها رقم 

اكمة العادلة بعدا دستوریا قضائیا من خلال  النصوص الدستوریة وحسم المنازعات بين السلطات الاتحادیة والأقالیم، وهو ما أعطى لمبدأ المحوتفسير
 رقابة هذه المحكمة على التشریعات والإجراءات ذات الصلة بحقوق التقاضي وضماناته.

أعادت صیاغة مفهوم المحاكمة العادلة في التشریع العراقي، فحو لته من ضمانة إجرائیة  2003يمكن القول إن  التحولات الدستوریة والقضائیة بعد 
ة وطنیة. متناثرة في قوانين المرافعات والإثبات والعمل إلى حق دستوري مركزي تحرسه مؤسسات قضائیة علیا، وتحیط به التزامات دولیة وآلیات رقاب

عد إلى واقع متحقق بصورة كاملة، بسبب استمرار التحدیات المرتبطة بسیاق الانتقال السیاسي، وتعدد غير أن  هذه الصیاغة الجدیدة لم تتحول ب
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ريخي والدستوري، مراكز القوى، وضعف البنى الإداریة والقضائیة، وهو ما يجعل دراسة مبدأ المحاكمة العادلة في المنازعات العمالیة، في هذا الإطار التا
 جوة بين النص والتطبیق، واقتراح مسارات إصلاحیة واقعیة لتعزیز حمایة حقوق العامل أثناء التقاضي.مدخلا ضروریا لتشخیص الف

 

 المطلب الثاني: مواءمة الحماية الوطنية مع التزامات العراق الدولية

عالمی ا لتحسين ظروف العمل وحمایة ها ت عد  منظمة العمل الدولیة وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تعمل على وضع معایير دولیة متفق علی
أكثر المنظمات تأثير ا في مجال ، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أبرز و 1919حقوق العمال في مختلف القطاعات. تأسست المنظمة في عام 

ل، حمایة الحقوق العمالیة، وتعزیز العم حقوق العمل على المستوى العالمي، حیث تسعى جاهدة إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة من خلال تحسين بیئة
اتفاقیة من  72، قد صادق على 1932 الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنیة. إن العراق، باعتباره عضو ا في منظمة العمل الدولیة منذ عام

مما یعكس التزام ا طویل الأمد بحمایة ، ساریة المفعول حتى الآن(، بما في ذلك تسع من الاتفاقیات الأساسیة العشر 56اتفاقیات المنظمة )منها 
 حقوق العمال وتحقیق المساواة والعدالة في سوق العمل.

بالتطبیق العملي لمبادئ الحق في التنظیم والتفاوض الجماعي، حیث تضمن للعاملين الحق في التفاوض مع أصحاب  98كذلك، تتعلق اتفاقیة رقم 
وساعات العمل، وظروف السلامة، وغيرها من الحقوق العمالیة الأساسیة. من خلال التصدیق العمل بشأن شروط العمل، بما في ذلك الأجور، 

، مما یعزز على هاتين الاتفاقیتين الأساسیتين، یلتزم العراق بتوفير آلیات قانونیة فعالة تتیح للعمال ممارسة حقوقهم النقابیة بشكل كامل ومستقل
ماعیة ویرسخ مبادئ الحوار الاجتماعي. من أهم المجالات التي یلتزم فیها العراق بمعایير منظمة العمل قدرتهم على تحسين أوضاعهم العملیة والاجت

( من الاتفاقیات الأساسیة التي 1930الخاصة بالعمل القسري أو الإجباري )لسنة  29الدولیة، حظر العمل القسري بكل صوره. ت عد  اتفاقیة رقم 
الدول الأعضاء منع جمیع أشكال العمل القسري أو الاستغلال البشري، واتخاذ تدابير فعالة وقانونیة  صادق علیها العراق، حیث تفرض على

1لمكافحتها. یساهم هذا الالتزام في تعزیز حقوق العمال وحمایتهم من أي شكل من أشكال الاستغلال في بیئات العمل المختلفة. إضافة إلى ما 
القانونیة والتشریعیة بما یتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعیة التي تقرها منظمة العمل الدولیة، مثل تحقیق  تقدم، فإن العراق ملتزم بتطویر أنظمته

انه الراسخ التوازن بين حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، وحمایة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة للجمیع. یعكس التزام العراق بهذه المعایير إيم
یة عادلة ومستدامة للعمال، وتحقیق استقرار سوق العمل من خلال تعزیز الحقوق العمالیة الأساسیة. وبناء  على ذلك، تتطلب هذه بتوفير بیئة قانون

ع التطورات الالتزامات إجراء إصلاحات مستمرة ومنهجیة في التشریعات العمالیة لضمان تطبیق المعایير الدولیة بفعالیة وكفاءة عالیة، بما یتماشى م
2مارسات الدولیة الحدیثة.والم  

( التي تعد من أقدم الاتفاقیات 87من بين الاتفاقیات الأساسیة التي صادق علیها العراق، تبرز اتفاقیة الحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم )اتفاقیة رقم 
 تشكیل النقابات والانضمام إلیها، وكذلك . تهدف هذه الاتفاقیة إلى ضمان حریة العمال في1959العمالیة التي حظیت بتصدیق العراق في عام 

حمایة حقهم في التفاوض الجماعي مع أصحاب العمل. هذا الحق یعد من الحقوق الأساسیة التي تضمن المساواة بين العمال وأرباب العمل في 
ن بين حقوق النقابات العمالیة وأرباب العمل، تمثیل مصالحهم الجماعیة. في إطار التشریعات الوطنیة، یسعى قانون العمل العراقي إلى تحقیق التواز 
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في ظل  من خلال تنظیم العلاقة بين الطرفين في المفاوضات الجماعیة، إلا أن هناك تحدیات كبيرة في التطبیق الفعلي لهذا الحق في العراق، خاصة
1.القیود السیاسیة والاقتصادیة التي قد تؤثر على حریة التنظیم النقابي في بعض القطاعات  

ا الالتزام من خلال الملاءمة القانونیة بين الاتفاقیات الدولیة و التشریعات الوطنیة، يمكن تحسين أداء العراق في مجال حقوق العمل، إذ یتطلب هذ
سين ظروف العمل تحدیث التشریعات المحلیة بما یتوافق مع متطلبات منظمة العمل الدولیة. قانون العمل العراقي قد شهد العدید من التعدیلات لتح

قابة القانونیة وتوفير حمایة أفضل للعمال، إلا أن تحقیق ملاءمة كاملة بين التشریعات الوطنیة ومعایير منظمة العمل الدولیة یتطلب تحسين إجراءات الر 
ل عمل الأطفال إلى ضرورة تعزیز حول القضاء على أسوأ أشكا 182وزیادة الوعي العام بالقوانين العمالیة. على سبیل المثال، یشير الاتفاق رقم 

طفال آلیات التفتیش والتشدید على قوانين حمایة الأطفال من العمل في الظروف الصعبة. وبالرغم من وجود التشریعات المحلیة التي تحظر عمل الأ
قطاع غير الرسمي، مما یعیق جهود القضاء على في العراق، إلا أن التطبیق الفعلي لهذه القوانين ما زال یواجه صعوبات كبيرة في المناطق النائیة وال

2هذه الظاهرة.  

ت الحالیة من نقص في الفعالیة والتغطیة. يمكن على صعید التطورات المستقبلیة، ی عد  تعزیز آلیات التفتیش العمالي ركیزة أساسیة، حیث تعاني الآلیا
ز، العمل القسري، والعمالة غير المسجلة، المفتشين على معالجة قضایا التمییتحقیق ذلك من خلال إنشاء أنظمة تفتیشیة إلكترونیة متقدمة، تدریب 

ایة العمال غير الرسمیين، الذین یشكلون نسبة  مما یعزز الامتثال للقوانين وحمایة الحقوق بفعالیة أكبر. من التوجهات الرئیسیة أیض ا توسیع نظام حم
ة من التعدیلات الأخيرة في قانون الضمان الاجتماعي والحقوق العمالیة، مع الاستفاد كبيرة من القوى العاملة، من خلال إدماجهم في إطار

 البطالة. التي وسعت التغطیة وأدخلت مزایا جدیدة مثل إجازات الأمومة والتأمين ضد 2023الضمان الاجتماعي لسنة 

 المطلب الثالث: التأهيل القضائي والتطوير المؤسسي لعدالة العمل

ل، مما یؤدي إلى صعوبة ملحوظة في اق، رغم وجود محاكم العمل المختصة، نقص واضح في التدریب المتخصص للقضاة في قضایا العمیبرز في العر 
قیقة تتعلق بفهم العقوبات التأدیبیة، وإجراءات التعامل مع القضایا العمالیة المعقدة والمتشعبة. تتمیز القضایا العمالیة بخصوصیات فنیة وقانونیة د

قطاع غير الرسمي. غالب ا ما یفتقر قضاة محاكم صل من الخدمة، وحق التنظیم النقابي، والشروط العمالیة غير التقلیدیة مثل العمل عن بعد أو في الالف
ب التطورات ، أو إصدار أحكام قد لا تواكالعمل إلى الخبرة المتعمقة في هذه المجالات المتخصصة، الأمر الذي یؤدي إلى تفسير غير دقیق للقانون

ث ل قانون العمل العراقي رقم  خطوة مهمة ومتقدمة نحو حمایة حقوق  2015لسنة  37القانونیة المحلیة أو الممارسات الدولیة في مجال العمل. يم 
قضاة قادرین  الصحیح لهذا القانونو العمال وتنظیم علاقات العمل بين العمال وأرباب العمل بشكل متوازن. ومع ذلك، یتطلب التطبیق الفعلي 

ا على أحكام قانون العمل، وعلى المعاهدات على التعامل مع القضایا العمالیة بكفاءة عالیة ودقة قانونیة، وهو ما یستلزم تدریب ا مستمر ا ومنظم  
الخاصة بالحق في  98قیة رقم لنقابي، واتفااالمتعلقة بحریة التنظیم  87الدولیة التي صادق علیها العراق، مثل اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 

الضرورة أن یتمتع القضاة بفهم عمیق من الدستور العراقي على ضمان حق المحاكمة العادلة، وهو ما یقتضي ب 19التفاوض الجماعي. تنص المادة 
 یمیة متخصصة ومنتظمة.رات تعلوشامل لحقوق العمال وأرباب العمل، بما یتماشى مع المعایير الدولیة، وذلك من خلال تدریبات خاصة ودو 

لعمالیة، مما يمنحهم معرفة قانونیة افي العدید من الدول المتقدمة، توجد مؤسسات تدریبیة مستقلة مخصصة حصری ا لتدریب القضاة في القضایا 
لحوظ. في العراق، یتعين العمل لمجال بشكل ممتعمقة وتفهم ا كاملا  للمعایير الدولیة، ویساهم في تحسين جودة الأحكام القضائیة الصادرة في هذا ا

لة لحل النزاعات العمالیة بطریقة متوازنة على تطویر برامج تدریبیة تركز على التفسير الصحیح والدقیق لقانون العمل، وعلى الاستراتیجیات الفعا
 ومنصفة.

                                                             
1  .42، تشریعات العمل في الدول العربیة ومستویات العمل الدولیة، الإسكندریة، منشأة المعارف، ص 1965، أحمد زكي، البدري 
2  .35القاهرة، دار الحمامي، ص  (،4، مبادئ القانون الإداري )ط. 1961، سلیمان محمد، الطماوي 
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الات القضائیة بدعم مالي مناسب، فإن تدریب القضاة ی عد  التمویل الكافي عاملا  حاسم ا في تحسين تدریب القضاة في العراق. بینما تحظى بعض المج
تخصیص موارد في القضایا العمالیة غالب ا ما یواجه نقص ا في التمویل، مما یؤثر مباشرة على الاستثمارات في تطویر الكفاءات القضائیة. من الضروري 

الدورات الدراسیة التي تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالقضایا العمالیة مالیة كافیة لتمویل برامج تدریب مستمرة ومتطورة، تشمل الورش التدریبیة و 
ث ل تدریب القضاة على القضایا العمالیة في العراق خطوة حیویة وأساسیة نحو تحقیق عدالة عمالیة حقیقیة ومستدامة. یساع د توفير بشكل شامل. يم 

تهم القانونیة، ویعزز فعالیة النظام القضائي العمالي في حل النزاعات العمالیة دورات تدریبیة متخصصة وتعلیم مستمر القضاة على تطویر مهارا
مالیة بطریقة بطریقة عادلة. لا بد من تعزیز التعاون المحلي والدولي، وتحسين القدرات التدریبیة للقضاء العمالي العراقي، لضمان تحقیق العدالة الع

 القانونیة المعاصرة. تتماشى تمام ا مع المعایير الدولیة والتطورات

، خاصة «النفاذ الفعلي إلى العدالة»واحد من أبرز هذه الاتجاهات یتمثل في تعزیز مفهوم  ، من خلال تطویر قواعد المساعدة القانونیة والحق في محام 
صول على المساعدة القانونیة في نظم المبادئ والمبادئ التوجیهیة بشأن الح» 2012للفئات الهشة. فقد اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

، التي قررت بوضوح أن المساعدة القانونیة عنصر اساسي في نظام عدالة جنائیة قائم على سیادة القانون، وشرط لممارسة الحق في «العدالة الجنائیة
لدستور. وقد بی نت الدراسات التي تناولت هذه المحاكمة العادلة، ودعت الدول إلى تكریس هذا الحق في اعلى مستوى تشریعي ممكن، بما في ذلك ا

ا تشكل أول صك دولي یرك ز بالكامل على المساعدة القانونیة، بوصفها آلیة لتصحیح اختلال میزان القوة الاقتصادیة والاجتم اعیة بين الوثیقة أنه 
سیاسات الاوروبیة بشأن المساعدة القضائیة، حیث اكدت الدولة والمتهم او العامل او طالب الحق. وتوازى ذلك مع تطور كبير في التشریعات وال

ك الحق في دراسات البرلمان الاوروبي وتحلیلات المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان أن  الحرمان الفعلي من المساعدة القانونیة قد ی فضي إلى انتها
 العادلة من مضمونها العملي.الوصول إلى المحكمة وعدم المساواة بين الاطراف، مما یفرغ ضمانات المحاكمة 

مضمون الضمانات في مواجهة التحولات التقنیة، خاصة في سیاق رقمنة العدالة « تحدیث»وفي مقابل هذا البعد المؤسساتي، برز اتجاه معاصر نحو 
میات في تقییم الخطورة او ادارة واستعمال الذكاء الاصطناعي. فمع انتشار المحاكمات عن بعد، وانظمة الملفات الالكترونیة، واستخدام الخوارز 

روبي، القضایا، صدرت في السنوات الاخيرة دراسات وتقاریر من جهات دولیة وإقلیمیة )المفوضیة الاوروبیة، وكالة حقوق الاساس في الاتحاد الاو 
ام كامل للحق في المحاكمة العادلة، ومعاهد متخصصة في الذكاء الاصطناعي والعدالة( تحذر من أن التحول الرقمي للعدالة يجب ان یتم مع احتر 

ت وامكانیة بما یشمل ضمان المساواة في الوصول إلى المنصات الرقمیة، وحمایة سریة الاتصال بين المحامي وموكله، والشفافیة في استخدام الخوارزمیا
التكنولوجیا يمكن أن تعزز علنیة الجلسات وشفافیة  بين الفئات الاجتماعیة. هذه الادبیات تشدد على أن« الفجوة الرقمیة»مساءلتها، وعدم تعمیق 

 القضاء، لكنها قد تتحول، إذا غابت الضمانات، إلى مصدر جدید للتمییز والإقصاء، خصوصا  في القضایا التي یكون فیها الاطراف من العمال
 والمهاجرین والفئات الهشة التي تفتقر إلى الوسائل التقنیة الكافیة.

لاتجاهات، تشهد الساحة الدولیة توسعا  في الربط بين مبدأ المحاكمة العادلة ومسارات العدالة الانتقالیة وحمایة حقوق الضحایا. واتساقا  مع هذه ا
ى فمجلس حقوق الانسان وهیئات الامم المتحدة ذات الصلة تؤكد في تقاریرها حول العدالة الانتقالیة أن الحق في محاكمة عادلة لا یقتصر عل

تهم، بل یشمل ایضا  حق الضحایا في الوصول إلى اجهزة التقاضي، وفي التحقیق الفع ال، وفي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضمانات الم
او الجسیمة، وفي التمتع بحقوقهم في الجبر والتعویض وعدم التكرار. وهذا الاتجاه ینعكس بصورة خاصة في البیئات التي تشهد نزاعات داخلیة 

ة، حیث تتقاطع قضایا العمال والنقابیين مع قضایا القمع السیاسي والعنف الجماعي، فیصبح احترام ضمانات المحاكمة العادلة في تحولات سیاسی
 الملاحقات المرتبطة بالاحتجاجات والإضرابات والجرائم الاقتصادیة جزءا  من مشروع أوسع لإعادة بناء الثقة في المؤسسات.

 الخاتمة
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أن تحلیل النصوص القانونیة لا ینفصل عن النظر في قابلیتها العملیة للتطبیق، وأن جودة الحمایة تتحدد بقدر ما تقدمه القواعد تؤكد هذه الدراسة 
تحلیل  الإجرائیة والمؤسسات المختصة من ضمانات متكاملة ووسائل میسرة للفصل في المنازعات. وتبرز النتائج والتوصیات الآتیة باعتبارها خلاصة

 ر السابقة، مع المحافظة على النطاق الموضوعي الذي عالجته الدراسة.المحاو 

 النتائج

ابطة . إن المحاكمة العادلة في المجال العمالي حق إجرائي ذو وظیفة حمائیة، وهي لا تتحقق بمجرد السماح برفع الدعوى؛ بل تستلزم منظومة متر 1
 الاطلاع على الأدلة والاعتراض علیها.تشمل استقلال المحكمة والحیاد وتكافؤ الفرص وضمان 

العمل  . تؤدي الضمانات الدستوریة والتشریعیة في العراق دورا  تأسیسیا  في عدالة التقاضي، لكن التطبیق العمالي یقتضي مراعاة خصوصیة علاقة2
 .وما قد ینتج عنها من تفاوت في القدرة الاقتصادیة أو في الاحتفاظ بالمستندات ووسائل الإثبات

. إن حق الدفاع لا ینحصر في حضور الخصم أو محامیه جلسة المحاكمة، بل یشمل العلم بالإجراءات وتقديم المستندات ومناقشة ما یقدمه 3
 الطرف الآخر. وأي خلل جوهري في هذه الإمكانات قد يجعل المساواة المعلنة مساواة شكلیة لا فعلیة.

ن  . ترتبط علنیة الإجراءات وتسبیب الأحكام4 وطرق مراجعتها بثقة المتقاضين بالقضاء. فالقرار المسبب یسهل مراقبة سلامة الاستدلال ويمك 
 الأطراف من تقییم جدوى الاعتراض، بما یدعم الشفافیة ویقلل الشعور بالتعسف.

التخصصي. ولذلك فإن جودة التنظیم  . تظهر تحدیات فعالیة المحاكمة العادلة عند التزاحم الإجرائي وطول أمد الخصومة وعدم كفایة التدریب5
 القضائي وإدارة الدعوى وتطویر الخبرة المهنیة تشكل وسائل لازمة لتحویل الحمایة النصیة إلى حمایة واقعیة.

 التوصيات

دة القانونیة عند . تعزیز آلیات إبلاغ أطراف النزاع بإجراءات الدعوى ومواعیدها وحقوقهم الإجرائیة بلغة واضحة ومفهومة، مع توفير المساع1
 الحاجة. فالمعرفة المسبقة بالإجراء شرط لتمكين كل خصم من الاستعداد الجاد للدفاع عن موقفه.

. تدعیم الضمانات العملیة لاستقلال المحاكم وحیادها، مع الاهتمام بوسائل الكشف عن أسباب تضارب المصالح ومعالجتها ضمن القواعد 2
 مانات بمتابعة مؤسسیة تضمن ثقة المتقاضين في موضوعیة الفصل.القانونیة. ویتعين ربط هذه الض

. وضع ترتیبات فعالة لتبادل المستندات والإفصاح عن الأدلة ذات الصلة في الوقت المناسب، مع مراعاة خصوصیة احتفاظ صاحب العمل بكثير 3
 ي من الطرفين.من الوثائق. وبذلك يمكن الحد من عدم التكافؤ الواقعي من دون المساس بحقوق أ

ى . الحرص على التسبیب الكافي للأحكام والقرارات وتیسير معرفة طرق الطعن ومواعیدها. ومن المفید دعم هذه الغایة بتدریب قضائي یركز عل4
 سلامة الاستدلال والتوازن بين سرعة البت وتمكين الخصوم من تقديم دفوعهم.

عمل والعاملين في المحاكم تدمج قانون العمل وأصول المرافعات ومبادئ المحاكمة العادلة. وینبغي . إقرار برامج تدریب تخصصیة ومستمرة لقضاة ال5
 .الاكتفاء بعدد الدورات المنعقدة تقییم أثر التدریب على نوعیة الإجراءات واستقرار الأحكام لا
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